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العلمنة واملجتمعات العربية-حتديث قرسي أم خيار اسرتاتيجي؟
حممد أمزيان
أستاذ الفكر السيايس اإلسالمي-رئيس وحدة البحوث و الدراسات االسالمية 
كلية الرشيعة-جامعة قطر-قطر
ملخص البحث: يسعى هذا البحث إىل اإلسهام يف ترشيد النقاش املزمن حول مسلسل العلمنة الذي تعرضت له املجتمعات 
العربية واإلسالمية بشكل ممنهج ومطرد، كام يسعى إىل اإلسهام يف اإلجابة عن السؤال املركزي الذي يثريه عنوان الورقة 
وهو: هل كانت عملية العلمنة هذه خيارا اسرتاتيجيا يعرب عن حالة من التوافق بني الدولة واملجتمع، أم قرارا فوقيا فرض 
عىل هذه املجتمعات حتت طائلة اإلكراه؟ واإلشكال الذي يطرحه هذا السؤال ال يتعلق بالعلامنية كمفهوم وإيديولوجيا بل 
بالعلمنة من حيث هي عملية إجرائية مرتبطة بحركية املجتمع. وتنطلق الفرضية األساسية هلذه الدراسة من أن هذه الظاهرة 
حديثة وطارئة عىل املجتمعات العربية ارتبط ظهورها باإلكراهات الدولية التي شهدهتا املنطقة العربية إبان فرتة االحتالل، 
االستقالل.  مرحلة  خالل  األورويب  باملركز  األطراف  دول  عالقة  عىل  هيمنت  التي  التبعية  عالقة  تأثري  حتت  واستمرت 
الوقائع  إبراز  التارخيية من خالل  الورقة معاجلة املوضوع ضمن سياقاته  املبترسة واجلاهزة، حتاول هذه  وجتنبا لإلجابات 
إبان  العلمنة، خاصة بعد هزيمتها  العربية اإلسالمية نحو  التي صاحبت عملية عبور املجتمعات  واملامرسات واحليثيات 
احلرب العاملية األوىل. وإىل جانب ذلك، تركز الورقة عىل أمهية املقاربة السوسيولوجية لفهم جتليات التأثريات العلامنية يف 
الواقع املعيش وأداء األفراد واجلامعات واملؤسسات الرسمية يف ظل سيادة القوانني األجنبية وهيمنتها عىل ثقافة املجتمع 
وقيمه املرجعية.
الكلامت املفتاحية: العلامنية، علمنة املجتمعات العربية اإلسالمية، التبعية، االستعامر، التحديث والعرصنة.
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Abstract: This research seeks to contribute to rationalizing the current debate concerning the process of 
secularization that has been enforced on Arab and Muslim societies in a systematic and organized manner. 
This paper also seeks to find convincing answers to the central question raised by the title of the paper: Was 
this process of secularization a strategic option that expresses a concurrence between the state and society or 
a decision imposed on these communities under coercion? The problem raised by this question is not related 
to secularism as a concept or an ideology but is rather related to secularization as a procedural process tied 
to social dynamics. The main hypothesis of this research argues that the phenomenon of secularization 
is both novel and alien to Arab societies. The presence of secularization is correlated with international 
compulsions that affected the Arab region during the colonization era and has continued due to the states’ 
dependency on the west during the postindependence phase.
To avoid superficial answers to this question, this paper attempts to address this issue within its historical 
context by highlighting the facts, practices and rationale that have accompanied the Arab Muslim 
community’s transition towards secularization, especially after its defeat during the World War I. Moreover, 
the paper focuses on the significance of the sociological approach to understanding the manifestations of 
secular influences on social lifestyle and on the behavior of individuals, groups and official institutions 
under the rule of foreign laws, as well as their dominance over the culture of society and its core values.
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املقدمة:
يطرح هذا البحث واحدا من األسئلة املربكة التي الزمت املجتمعات العربية خالل تارخيها احلديث واملعارص 
بفعل التحوالت اجلوهرية التي مست منظومتها القانونية، وهو ما فرض بقوة السؤال املثار أعاله يف عنوان هذا 
البحث، وهو سؤال إشكايل مل جيد بعد سبيله إىل احلسم. وقبل اإلجابة عن هذا السؤال سلبا أو إجيابا، نحن بحاجة 
القواعد  هذه  والتحليل.  للنقاش  حاكمة  قواعد  تكون  بحيث  التوافق،  من  بقدر  حتظى  منهجية  أسس  وضع  إىل 
تنطلق من مجلة من املسلامت التي يفرتض أن حتظى بالقبول بحكم منطقيتها يف ذاهتا، ويمكن صياغتها وفقا للبنود 
التالية:
أ. القيم التي يدين هبا املجتمع هي مصدر للترشيع القانوين وضامنة له.
ب. املنظومة القانونية جيب أن تتوافق بالرضورة مع قيم اجلامعة التي حتكمها.
ت. هذا التوافق جيب أن يتصف بالعموم بحيث يشمل مجيع قطاعات الدولة ومؤسساهتا.
ث. إن مؤسسات الدولة، بناء عىل ما سبق، ملزمة بتطبيق القوانني املعرتف هبا جمتمعيا. 
ج. إن الدولة ملزمة بفرض احرتام القوانني املتفق عليها وتعزيز الثقة هبا. 
ح. إن الدولة ملزمة بتوظيف املنظومة القانونية بام حيقق مصالح املجتمع )1(.
املوجهات احلاكمة، وهي تشكل مداخل موضوعية  املزيد من  منها  نشتق  أن  املبادئ يمكن  العينة من  هذه 
لدراسة مدى توافق القوانني السائدة يف املجتمعات العربية مع قيمها املرجعية، وتقييم مدى احرتام الدولة للقيم 
املرجعية للمجتمعات التي حتكمها. ولعل النتيجة املنطقية التي يقود إليها االحتكام إىل القواعد السالفة أن املنظومة 
القانونية جيب أن تكون نتاجا ذاتيا يعرب عن هوية املجتمع وليس قرارا قرسيا ُيفرض حتت طائلة اإلكراه. ويرتتب 
انتهاكا دستوريا  يعد  التي حتكمها  املرجعية للمجتمعات  الثوابت  الدولة يف حق  يقع من  أن أي جتاوز  عىل ذلك 
ض رشعيتها للمساءلة، ويقوض مصداقيتها، وهيدر حقها يف السيادة. ُيعرِّ
تارخيها احلديث واملعارص  العربية يف  املجتمعات  التي تعرضت هلا  العلمنة  والسؤال هنا، هل كانت عملية 
خيارا اسرتاتيجيا يعرب عن حالة من التوافق بني الدولة واملجتمع، أم قرارا فوقيا فرض عليها حتت طائلة اإلكراه، 
)1( هذه البنود هي خالصة مركزة جدا مستخلصة من دراسة مهمة للكاتب الفرنيس جان مارك كواكو اجتهد فيها للتنظري للرشعية السياسية 
 Jean-Marc Coicaud. Legitimacy and politics, A contribution on the Study of Political :استنادا إىل مبدأي احلق واملسؤولية. انظر
 Right and Political Responsibility. Published by the Press Syndicate of the University of Cambridge 2002. UK. P.23-25.
127
جملة كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية )املجلد 36-العدد 2( – 1440هـ / 2019 م، علمية حمكمة، جامعة قطر
أيا كانت مربرات هذا اإلكراه؟ والفرضية التي تنطلق منها هذه الورقة استنادا إىل دراسة التاريخ السيايس احلديث 
من  بدءا  متتالية  خلروقات  تتعرض  انفكت  ما  إليها  املشار  املعيارية  القواعد  أن  العربية،  للمجتمعات  واملعارص 
أواخر الدولة العثامنية حتت الضغوط اخلارجية وما صاحبها من انقالب عىل نموذج احلكم اإلسالمي. لكن هذه 
الضغوط مل تنته بنهاية الدولة األم، بل تم الدفع هبا إىل حدودها القصوى إبان مرحلتي االحتالل واالستقالل عىل 
السواء، وهو ما تولد عنه حالة من الصدام املزمن بني القوى العلامنية التي تصدرت املشهد السيايس من جهة، وبني 
القوى اإلسالمية التي بقيت خارج نطاق احلكم، والتي كرست نضاهلا للمطالبة باسرتجاع حق شعوهبا يف أن حتكم 
نفسها وفقا الختياراهتا الثقافية وثوابتها الدينية من جهة ثانية.
لكن، وباملقابل، هناك من جيادل بالقول بأن الظاهرة العلامنية كنمط من احلياة والسلوك واملامرسات املتحررة 
من سلطة الدين هي ظاهرة قديمة ومتجذرة يف تارخينا السيايس. لذلك نعتقد أن أي حماولة جادة يف حسم هذا 
اجلدال البد أن تستند إىل مقاربة تارخيية جتتهد يف فهم هذه الظاهرة ضمن سياقاهتا التارخيية، وتأخذ بعني االعتبار 
العالقة اجلدلية بني الفكر والتاريخ وفقا للمنهجية املعتمدة يف تاريخ األفكار. وحيث إن الفرضية األساسية هلذه 
الدراسة تزعم بأن هذه الظاهرة حديثة وطارئة عىل املجتمعات العربية ارتبط ظهورها باإلكراهات املحلية والدولية 
التي شهدهتا املنطقة العربية إبان فرتة االحتالل، فثمة رضورة إىل دراسة نوع التأثري الذي أحدثته تلك اإلكراهات 
عىل عامل األفكار والرموز واأليديولوجيا التي باتت هتيمن عىل وعي النخب السياسية والفكرية التي كانت تتصدر 
املشهد الفكري والسيايس لتلك املرحلة االنتقالية.
أوال. العلمنة: مرشوع جمتمعي أم قرار سلطوي؟
يف هذا املبحث نتحدث عن العلمنة وليس العلامنية، فالعلامنية مفهوم إشكايل خيتزل قرنا من اجلدل، واليزال 
مفتوحا؛ أما العلمنة فهي خترج من دائرة األيديولوجيا إىل دائرة السوسيولوجيا بحكم طبيعتها اإلجرائية املرتبطة 
بحركية املجتمع، سواء أكانت هذه احلركية من طبيعة قرسية مفروضة بالقوة، أو طوعية تعرب عن سريورة ذاتية 
تصادفنا  واملعارص،  احلديث  التاريخ  خالل  فصوله  جرت  الذي  العلمنة  مسلسل  تفسري  ويف  ما.  جمتمع  لتطور 
أطروحتان متعاكستان، األوىل ترى أن العلمنة منتوج تارخيي صاحب املجمعات العربية واإلسالمية عرب تارخيها، 
ولتحايش  املجتمعات)1(.  هذه  له  تعرضت  الذي  القرسي  التحديث  نتيجة  كان  ظهورها  بأن  الثانية  حتاجج  بينام 
املركز  بريوت،  ط2،  لإلسالم،  مستقبيل  مرشوع  نحو  طه،  حمّمد  حممود  ينظر:  األول،  االجتاه  متثل  التي  الكتابات  من  نامذج  عىل  للوقوف    )1(
الثقايف العريب،2007 .  حمّمد أركون، العلمنة والدين: اإلسالم املسيحية الغرب، ط 3 ، دار الساقي للطباعة والنرش،  1996.عبد املجيد 
الرشيف، اإلسالم واحلداثة، تونس، دار اجلنوب، 1998.عبد  املجيد الرشيف، اإلسالم بني الرسالة والتاريخ، بريوت، دار الطليعة، 2001. 
أما الكتابات التي متثل االجتاه الثاين فسريد اإلشارة إليها يف متن هذه الدراسة.
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معا.  والسوسيولوجية  التارخيية  سياقاته  ضمن  املوضوع  معاجلة  من  مناص  ال  الذهنية،  التفسريات  يف  الوقوع 
فالسياق التارخيي من حيث هو سلسلة من الوقائع واملامرسات اإلجرائية يمكن من الوقوف عىل احليثيات التي 
صاحبت عملية العبور نحو العلمنة، وفهم اإلكراهات الداخلية واخلارجية التي صاحبت هذا العبور. وباملقابل، 
وانعكاساهتا  املعيش،  الواقع  يف  العلامنية  الظاهرة  لتجليات  اإلمربيقية  بالدراسة  السوسيولوجي  السياق  يسمح 
بني  واملؤسسات  لألفراد  اليومية  النشاطات  تتوزع  حيث  املجايل  والتقطيع  والرموز  والسلوك  اخلطاب  أنامط  يف 
املجالني الديني األهيل من جهة، والسيايس السلطوي من جهة ثانية، إىل ما هناك من مظاهر االزدواجية بني أنامط 
احلياة املتنافرة التي باتت تتنافس عىل النفوذ، وتدخل يف عالقة رصاعية لكسب معركة الوجود.
ثمة ظاهرة سياسية الزمت نشأة دولة ما بعد االستعامر تتمثل يف اقرتان مسلسل التحديث والعلمنة باالستبداد، 
وهو ما ظهر واضحا يف الربامج احلكومية التي جرى فرضها عقب االستقالل من جهة، والنزعة التسلطية التي 
 ،)1( أظهرهتا النخب احلاكمة من جهة ثانية. وهذه احلالة التي اصطلح عليها بعض املحللني باالستبداد احلداثي 
تعترب طارئة عىل تقاليد االجتامع السيايس العريب اإلسالمي، حيث يزاوج االستبداد احلداثي بني التسلط السيايس 
واإليديولوجي، وهي ظاهرة غري مسبوقة يف التاريخ السيايس للمجتمعات العربية ما قبل االستعامر، إذ مل يسجل 
تاريخ املنطقة وجود أنظمة سياسية تبني رشعيتها عىل أيديولوجية معادية للدين. لقد وجدت النخب السياسية 
نفسها غداة االستقالل يف رصاع مفتوح ضد جمتمعاهتا التي مل تعد تشاطرها أرضيتها الدينية والثقافية، وهو ما يعني 
حقيقة واحدة: أن اخليار الوحيد الذي بات أمامها حلكم شعوهبا هو إعادة إنتاج أدوات <اإلخضاع> التي ورثتها 
عن النمط اإلمربيايل إلكراهها عىل القبول باألمر الواقع، وهو ما يضعنا أمام حالة من االستبداد املزدوج الذي 
ينتهك احلريات السياسية والدينية معا.
و تشري بعض الدراسات املعارصة إىل وجود عالقة عضوية بني التحديث والعلمنة وبني االستعامر األورويب 
الذي تعرضت له األقطار العربية، وهو ما يعزز فرضية العلمنة القرسية التي خضعت هلا هذه املجتمعات. وتؤكد 
هذه الدراسات بأن هذه العملية مل تكن نتاج حركة ذاتية لتطور املجتمعات العربية، بل إجراء قرسيا ال ينفصل 
عن جممل املامرسات اإلكراهية التي فرضها االستعامر بالقوة. يف سياق هذه الفرضية يقول وايل نرص: <يف بلدان 
آسيا والرشق األوسط املسلمة، مل تكن العلامنية ناجتة عن تغريات اجتامعية-اقتصادية، أو تكنولوجية، أو ثقافية، 
لقد  األهلية.  القوى  تفاعل  عن  حتى  ناشئة  الواقع  يف  تكن  ومل  داخلية.  اجتامعية  حركية  بأية  مرتبطة  تكن  مل  كام 
)1(  رفيق عبد السالم بوشالكة، اجلذور احلداثية لالستبداد، االستبداد احلداثي العريب: التجربة التونسية نموذجا، ضمن كتاب: االستبداد يف نظم 
احلكم العربية، تأليف مجاعي، حترير عىل خليفة الكواري، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ط1، 2005، ص 86-85. 
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كانت العلامنية باألساس مرشوعا للدولة، الدولة االستعامرية أوال، ثم الدولة ما بعد االستعامرية الحقا. لقد كان 
استريادا غربيا هيدف إىل دعم توجه الدولة نحو التنمية عىل املدى الطويل. ونتيجة لذلك، فإن االنقسام الديني 
-العلامين كان يعكس منذ البداية العالقات الوثيقة املتزايدة بني املجتمع والدولة املستعِمرة. وقد أعادت الدولة 
ما بعد االستعامرية يف العامل اإلسالمي إنتاج هذه التوترات بجهد تطوعي حماكاة للدولة الغربية>)1(. واستنادا إىل 
هذه اخللفية التارخيية، يرى نرص أن هذا التوجه العلامين <أدى إىل تسييس الدين مما جعل املؤسسات الدينية تدخل 
بقي يف بعض احلاالت مركز  أنه  إال  بالقوة،  قد تم هتميشه  الدين كان  أن  الدولة...، وبالرغم من  يف رصاع ضد 
املقاومة ضد األشكال السلطوية للعلامنية>)2(. ويف تفسريه هلذا املنحى اإلكراهي الذي صاحب علمنة املجتمعات 
اإلسالمية حتت الضغط االستعامري، يضعنا وائل حالق أمام واحد من أهم األسباب التي دفعت بالعمل يف هذا 
وفرض  السيايس  األورويب  التوسع  أمام  عائقا  تشكل  كانت  اإلسالمية  الرشيعة  أن  االستعامر  أدرك  لقد  االجتاه. 
كانت  لقد  الرشيعة)3(.  استئصال  عىل  االستعامري  املرشوع  إلرصار  مهام  سببا  ذلك  فكان  االقتصادية،  سيطرته 
إدخال  كان  ثم  ومن  الداخيل،  ومتاسكها  تالمحها  من  بقية  العربية  للمجتمعات  حتفظ  التي  اللحمة  متثل  الرشيعة 
العلامنية إىل العامل العريب ال يعكس أبعادا دينية وثقافية فحسب، بل أيضا مرشوعا تفكيكيا تم توظيفه يف كرس قوة 
املقاومة لدى الشعوب العربية. 
الوقائع  كانت  إذا  فيام  وننظر  التارخيي،  سياقه  يف  التحليل  هذا  نخترب  أن  املهم  من  التارخيية،  الوجهة  ومن 
واألحداث التارخيية تؤيد هذه األطروحة. يف هذا السياق تعود بنا الذاكرة إىل أحداث القرن التاسع عرش وما بعدها، 
وهي الفرتة التي بدأ فيها التدخل األورويب يؤثر عىل نمط احلكم يف البلدان العربية، ويغري من بنيتها النظامية، وهي 
ثم ال  نتحدث هنا عن حدود زمنية ومكانية واسعة، ومن  البلدان.  املبارش هلذه  باالحتالل  التي توجت  العملية 
نعتقد  املنوه هبا سابقا. ومن حيث األمهية،  اإلكراه  املبارشة عىل حالة  الشواهد لداللتها  انتقاء بعض  مناص من 
أن التجربة العثامنية متثل النموذج األهم، فالتحوالت التي خضعت هلا املناطق العربية التي كانت ختضع لسيادهتا 
حتت الضغط العسكري متثل حدثا فارقا بني زمنني حضاريني يقفان عىل طريف نقيض، وشكل حمطة مفصلية يف 
نمط احلكم وعالقته باملجتمع. لقد تسبب هذا التحول يف هزات عنيفة أحدثت تصدعات عميقة ليس فقط يف بنية 
 Vali Nasr, “Secularism: Lessons from the Muslim Word”, Daedalus, Vol.132.  No.3. on Secularism & Religion. (Summer  )1(
2003), published by: The MIT Press on behalf of American Academy of Arts & Sciences. P.68.k
Ibid. p. 68.k)2(
)3(  وائل حالق، الدولة املستحيلة، اإلسالم والسياسة ومأزق احلداثة األخالقي، املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، ط1، 
2014، ص262. 
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النظام السيايس التقليدي، بل، وهو األهم، يف بنية النظام القيمي واملجتمعي، حيث أصبحت املجتمعات العربية 
منقسمة عىل نفسها عموديا بني عاملني رمزيني شديدي التنافر. ومع أن املجتمعات العربية كانت قد شهدت موجة 
من التحديث عىل النمط األوريب أواخر الدولة العثامنية يف جماالت القانون واإلدارة والتعليم واجليش واالقتصاد 
وغريها، إال أن هذه العملية كانت تتم يف وضع دويل غري متوازن، وحتت ضغط سيايس وعسكري مكثف، ومل تكن 
تعبريا عن خيار اسرتاتيجي شامل لدى النخب السياسية احلاكمة، بالشكل الذي حصل بعد انقالب الكامليني، 
وتبنيهم للرشوط االستعامرية التي فرضت عليهم بعد هزيمة الدولة العثامنية.
والدينية  السياسية  أبعاده  بكل  اإلسالمي  للحكم  التارخيي  النموذج  هناية  العثامنية  الدولة  سقوط  سجل  لقد 
حتت طائلة اإلكراه واهلزائم العسكرية التي ُفرضت من خالهلا الدول األوروبية رشوطها املذلة يف معاهدة لوزان 
الرتكية،  احلكومة  يرتأس  كان  الذي  أتاتورك  وكامل  بريطانيا  بني  املعاهدة  هذه  متت  وقد   .1923 سنة  بسويرسا 
تسليم  توىل  والذي  تركيا،  يف  اليهود  احلاخامات  كبري  ناعوم،  حاييم  تدعى  صهيونية  هيودية  شخصية  وبوساطة 
رشوط بريطانيا التي تضمنت بنود أكرب انقالب عىل مرجعية الدولة يف تاريخ احلكم اإلسالمي. لقد كان من بني 
تلك الرشوط: أن تقطع تركيا صلتها باإلسالم، وأن تلغي اخلالفة اإلسالمية، وأن تتعهد بإمخاد كل حركة يقوم 
العثامين املستمد من أحكام الرشيعة اإلسالمية  هبا أنصار اخلالفة، وأن أن ختتار دستورا مدنيا بدال من الدستور 
التي استلمت زمام احلكم  العلامنية اجلديدة  )1(. ونظرا للتوافق احلاصل بني اإلدارة الربيطانية والقيادة السياسية 
بعد االنقالب، فقد ُوِضَعت تلك البنود موضع التنفيذ بأقىص درجة من الرصامة والعنف النظامي، فصدر قانون 
منع  عىل  ونص  الدينية،  باحلكومة  سمي  ما  استعادة  أو  واملقدسات  الدين  عودة  من  يمنع  الذي  العظمى  اخليانة 
إنشاء اجلمعيات السياسية التي يكون الدين أساسا أو وسيلة أو مظهرا هلا، كام تم وصم من يقوم عليها أو يشرتك 
فيها باخليانة الوطنية )2(. لقد شكل عام 1924 حتوال جذريا يف عالقة الدولة باإلسالم حتت سيطرة الكامليني عىل 
احلكم، حيث أصبحت رئاسة الشؤون الدينية وإدارة املؤسسات الدينية تفرض رقابتها عىل كامل الشأن الديني، 
وتدخلت الدولة بقوة إلقصاء اإلسالم وعزله من واقع احلياة العامة بقوة الدستور، كام أصبح الدعاة الدينيون حتت 
طائلة القمع والعقوبات اإلدارية ومعرضون للطرد من وظائفهم، بحجة عدم احرتامهم لإلجراءات العلامنية)3(.
هذا عىل مستوى املركز. أما عىل مستوى الداخل العريب نفسه، فيمكن اعتبار جتربة حممد عىل يف مرص مثاال 
)1(  ينظر عبد الكريم مشهداين، العلامنية وآثارها عىل األوضاع اإلسالمية يف تركيا، املكتبة الدولية، 1983، ص 246 -255.
)2(  املرجع نفسه.
Hamit Bozarslan. Islam, laïcité et la question d’autorité de l’empire ottoman à la Turquie kémaliste. Archives de sciences )3(
      sociales des religions. Centre national de la recherche scientifique, 2004. (janvier-mars 2004).N. 125 pp.110-112.
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معربا عن التحديث القرسي الذي شهدته املنطقة يف وقت مبكر جدا حتت تأثري النموذج الغريب بكل ما خيتزله من 
تاريخ سيايس وثقايف يتناقض كلية مع تقاليد االجتامع السيايس التي أرساها احلكم اإلسالمي قبل موجة التحديث. 
ومع أن جتربة حممد عيل كانت قد حققت بعض النجاحات يف التحديث الشامل، إال أهنا كانت باملقابل من أكثر 
التجارب القمعية راديكالية، حيث كانت تتم ضمن معادلة رصاعية طرفاها التحديث واملجتمع، وهي املعادلة 
الرصاعية ذاهتا التي أصبحت ثابتا من الثوابت احلاكمة لعالقة الدولة باملجتمع يف العامل العريب إبان مرحلة االستعامر 
ثم االستقالل الحقا. لقد كانت سياسات حممد عيل صادمة للوعي الديني، كام كان نقضه التفاق املرشوطية الذي 
عقده مع مجاعة العلامء الذين أوصلوه إىل سدة احلكم بمثابة إعالن حرب عىل املجتمع الذي ائتمنه عىل مصاحله 
ومصريه، ونتج عن ذلك تدمري كامل لعمقه االجتامعي، وانتكاسة شاملة ملرشوعه النهضوي حيث أثبتت مواجهته 
غري املتكافئة مع القوى اإلمربيالية التي وضعت حدا لطموحاته، وهو يف أوج قوته العسكرية، أن الدولة عندما 
تصبح عارية من سندها الشعبي ال تستطيع أن تصمد يف رصاعاهتا اخلارجية)1(. 
ومع خضوع البلدان العربية لسلطة االحتالل، بدأ مسلسل العلمنة يأخذ طابعا مؤسسيا حتت ضغط اإلدارة 
االستعامرية من جهة، واخليارات اخلاطئة التي انتهجتها كثري من احلركات الوطنية التي أفرزهتا املرحلة االستعامرية، 
والتي كانت تدين يف تكوينها الثقايف للمدرسة الكولونيالية. نتحدث هنا عن جتارب غنية يضيق هذا احليز عن رسد 
تفاصيلها. فإىل جانب اآللة العسكرية املدمرة التي سحقت القوى الوطنية التي أعلنت اجلهاد يف وجه من كانوا 
يف أعينهم يمثلون "الغزاة الكفار"، تكفلت املؤسسات التعليمية بتغيري البنية الثقافية لألجيال التي عاشت يف ظل 
 )John Gattung( غاتونغ  جون  األلامين  الكاتب  تسميتها  عىل  اصطلح  التي  النخب  تلك  أفرز  ما  وهو  االحتالل، 
بـ"النخب اجلرسية"، تلك النخب التي أصبحت مؤمتنة –كام يقول- عىل قيم الثقافة املهيمنة ومصالح قوى السيطرة 
الدولية أكثر من ائتامهنا عىل القيم واملصالح املحلية ملجتمعاهتا )2(. 
الفرنسية والربيطانية، سواء داخل  العلامنية من املدارس  التي خترجت كثري من قياداهتا  العربية  البلدان  ففي 
التي  القيادية  األسامء  من  طويلة  قائمة  ترتسم  املفضلة،  قبلتها  ظلت  التي  األوروبية  العواصم  أو  املحتلة  بلداهنا 
تتحمل تارخييا مسؤولية هذا التحول بدءا من مرحلة الكفاح من أجل التحرير وانتهاء بمرحلة االستقالل. وثمة 
)1(  حول جتربة حممد عيل يف التحديث والعلمنة، ينظر:
Georges Corm. Arab contemporary political thought: secularist or theologist? Contemporary Arab Affairs. 2016. Vol. 9 
Issue 2. pp. 237-251. 
)2(  ينظر: اجلذور احلداثية لالستبداد، االستبداد احلداثي العريب، مرجع سابق، ص90. 
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خاصية مشرتكة تكاد جتمع بني كافة البلدان العربية التي خضعت لالحتالل، يف املغرب كام يف املرشق، وهي أن 
هذه النخب ظهرت كقوة منظََّمة بعدما متكن االحتالل من إهناء اجلهاد املسلح الذي قاده جيل كان ينتمي إىل الثقافة 
األصلية التي رفضت التعايش مع املرشوع السيايس االستعامري. وقد جاءت احلركة الوطنية املنظمة سياسيا لتمأل 
الفراغ الذي تركه سحق املقاومة املسلحة، وكان عملها يتجه نحو العمل احلزيب هبدف تشكيل قوة شعبية ضاغطة 
جترب املحتل عىل تلبية مطالبها. لكن هذه النخب كانت باملقابل حمكومة برشوطها الظرفية القاهرة، ومن ثم ظلت 
ما  وهو  العلامنية،  أليديولوجيتها  ووفقا  ذاهتا،  االستعامرية  املنظومة  داخل  من  تعمل  توافقية  إصالحية  مطالبها 
عكسته بقوة براجمها احلزبية التي كانت رصحية يف تبنيها للخيار العلامين.
 هنا نتحدث عن أسامء وازنة كان هلا أكرب الثقل يف وضع أسس الدولة العلامنية يف مرحلتها اجلنينية، خاصة وأن 
هذه النخب كانت متعاونة مع االحتالل، وهي التي توصف عادة يف أدبيات احلركة الوطنية بـ <املعتدلة>، مقابل 
التيار األصيل الذي يوصف عادة بـ <املتطرف>. وألن استعادة تلك الوقائع بكل تفاصيلها خيرج عن سياق هذا 
البحث، نحيل القارئ إىل بعض الدراسات التي اهتمت برصد هذه الظاهرة)1(، وهي تقدم ما يكفي من البيانات 
اإلكراه  وحجم  جهة،  من  الوطنية  النخب  تبنتها  التي  اإلصالحية  للربامج  العلامين  الطابع  تؤكد  التي  والشواهد 
)1(  يف احلالة اجلزائرية نذكر عىل سبيل املثال: نور الدين ثنيو، إشكالية الدولة يف تاريخ احلركة الوطنية، املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، 
ط1، بريوت، 2015، الصفحات:165، 276، 277، 447. بسام العسيل، جبهة التحرير الوطني اجلزائري، دار النفائس للطباعة والنرش 
والتوزيع، ط3، بريوت، 1990، الصفحات:158، 206. مايكل ويلس، التحدي اإلسالمي يف اجلزائر: اجلذور التارخيية لصعود احلركة 
اإلسالمية، ترمجة عادل خري اهلل، رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش، بريوت، 1999، الصفحات: 59، 61. ويف احلالة التونسية، ينظر عىل 
سبيل املثال: الطاهر عبد اهلل، احلركة الوطنية التونسية رؤية شعبية قومية جديدة، منشورات دار املعارف للطباعة والنرش، تونس، ط2، د.ت، 
ص 221. يوسف منارصية، الرصاع األيديولوجي يف احلركة الوطنية التونسية 1934-1937، دار املعارف للطباعة والنرش، سوسة، تونس، 
العريب،  احلداثي  االستبداد  لالستبداد،  احلداثية  اجلذور  بوشالكة،  السالم  عبد  رفيق   .110  ،28  ،16  ،15  ،14 الصفحات:   ،2002 ط 
مرجع سابق، الصفحات: 89، 111، 112، 124. عبد اجلليل بوقرة، الدولة الوطنية 1956-1987، ضمن كتاب: تونس عرب التاريخ، 
احلركة الوطنية ودولة االستقالل، ج3، تأليف مجاعي بإرشاف خليفة الشاطر، وزارة البحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات، مركز 
الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتامعية، تونس 2005، ص184. الصادق بلعيد، دور املؤسسات الدينية يف دعم األنظمة السياسية يف 
البالد العربية، مرجع سابق، ج2، ص671-672. ويف احلالة املغربية، ينظر عىل سبيل املثال: إدريس الكتاين، املغرب املسلم ضد الالدينية، 
 Mahmoud Hamad & Khalil Al-anani, Elections مطبعة اجلامعة، الدار البيضاء، املغرب، 1958، الصفحات: 10، 11، 19، 32. 
 and democratization in the Middle East: the tenacious search for freedom, justice, and dignity, New York, Palgrave
Macmillan, 2014.PP.92, 93, 95, 96. ويف احلالة السعودية: ينظر عىل سبيل املثال: ستيفان الكروا، زمن الصحوة، احلركات اإلسالمية 
املعارصة يف السعودية، الشبكة العربية لألبحاث والنرش، ترمجة بإرشاف عبد احلق الزموري، بريوت، ط1، 2012، الصفحات: 17، 18، 
20، 27، 34. حممد املسعري، األدلة القطعية عىل عدم رشعية الدويلة السعودية، جلنة الدفاع عن احلقوق الرشعية، 2002، ط6. نسخة 
إليكرتونية. Committee for the Defense of Legitimate Rights .BM Box: CDLR. LONDON. WC1N 3XX.   ينظر الرابط التايل: 
United Kingdom. Website: http://www.cdlr.net. والكتاب بمجمله موجه لكشف الوجه العلامين للدولة، وحتكمها يف األجهزة الدينية 
اخلاضعة لرقابتها.
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الدولة  نموذج  ضمن  القرسي  االندماج  عىل  إلرغامها  االستقالل  غداة  شعوهبا  عىل  النخب  هذه  مارسته  الذي 
االستعامرية التي ورثتها عن سلطة االحتالل من جهة ثانية . 
إن استصحاب هذه اخللفية التارخيية املبكرة بكل أبعادها اإلكراهية، سواء منها تلك التي نتجت عن الغزو 
العسكري اخلارجي أو املامرسات االستبدادية الداخلية املدعومة خارجيا، هي التي حددت مستقبل السياسات 
التي  الدولة  الوطنية يف مرحلة االستقالل. لقد كان املتوقع من هذه  الدولة  تبنتها  التي  واخليارات األيديولوجية 
جاءت ثمرة لنضال شعوهبا أن تستوعب هذا الدرس التارخيي، لكن جتربة االستقالل أثبتت أهنا مل تنجز وعودها 
يف التحرر من أرس التقاليد االستعامرية، ومل تنجح يف إعادة بناء منظومتها القانونية التي فككها االستعامر. هكذا 
يقدم تارخينا السيايس احلديث شواهد إثبات عىل الطابع اإلكراهي لعملية التحديث والعلمنة يف املنطقة العربية. 
ولقد َوجدت الدولة التسلطية يف النخب العلامنية العربية التي حتالفت معها بعض ما يربر ممارساهتا القمعية، كام 
كان هلا أنصارها من الكتاب اللرباليني الغربيني الذين ال خيفون انزعاجهم من تنامي التيارات اإلسالمية، ومطالبها 
التحررية املقرتنة برفض العلامنية واإلمربيالية الغربيتني. وال شك أن هذه املواقف مجيعها تقدم دالئل إضافية عىل 
التالزم القائم بني العلامنية واالستبداد من جهة، والطابع القرسي اإلكراهي لعملية العلمنة من جهة ثانية. وهذه 
الوقائع - كام يقول نادر هاشمي- هي التي أدت إىل اقرتان احلكم املطلق والديكتاتورية وغياب حقوق اإلنسان 
السياسيني  الناشطني  جعل  الواقع  هذا  أن  كام  االستعامر،  بعد  ما  حقبة  يف  نشأ  كامل  جيل  عقول  يف  العلامنية  مع 
وهذه   .)1( للقمع  أيديولوجيا  هي  العلامنية  بأن  يقتنعون  العلامنية  حكوماهتم  قمع  من  عانوا  الذين  اإلسالميني 
حيث  الرتكية  للتجربة  دراستها  يف   )Nilüfer Göle( غول  نيلوفر  الرتكية  السوسيولوجية  الباحثة  تؤكدها  النتيجة 
خلصت إىل أنه بخالف التجربة الغربية، فإن العلامنية يف الرشق األوسط <ليست حمايدة وخالية من القوة>)2(، وهذه 
احلقيقة –كام تقول-<تفرس لامذا كانت النخب املتغربة يف الرشق األوسط غالبا، وعىل خالف ما ُيعتقُد، هي األقل 
ديموقراطية>)3(. 
إن هذه العينة من الشواهد التي ال يتسع املجال بدعمها بالعديد من الدراسات املامثلة، تنتهي مجيعها إىل احلقيقة 
القائلة بأن عملية التحديث العلامين التي هيمنت عىل دولة االستقالل كانت يف حقيقتها استمرارية لإلكراهات التي 
)1(  اإلسالم والعلامنية والديموقراطية اللربالية، نحو نظرية ديموقراطية للمجتمعات املسلمة، ترمجة أسامة غاوجي، الشبكة العربية لألبحاث 
والنرش، بريوت، ط1، 2017، ص265-264. 
 Nilüfer Göle, “Authoritarian Secularism and Islamist Politics: The Case of Turkey”, in Augustus Richard Norton, ed.  )2(
Civil society in the Middle East.(Leiden, Brill, 1996, vol.1, p.20.  نقال عن املرجع السابق، ص265.
)3 ( اإلسالم والعلامنية والديموقراطية اللربالية، مرجع سابق، ص266. 
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فرضها االستعامر، ومل تكن خيارا جمتمعيا ناجتا عن اختيار إرادي لشعوب املنطقة. لقد وجدت الشعوب العربية 
الدينية.  بالرغم من احلساسية املفرطة للموضوع ملساسه هبويتها  نفسها حتت نمط من احلكم مل يؤخذ فيها رأهيا 
واحلقيقة أن خطأ تارخييا هبذا احلجم ال يمكن تربيره حتت أي ذريعة، وليس له من تفسري سوى أن النخب السياسية 
عىل  شعوهبا  وأكرهت  االستعامري،  اإلرث  تأثري  حتت  تترصف  كانت  االستقالل  دولة  يف  احلكم  استلمت  التي 
نفسها يف هذه  لقد فرضت األنظمة احلاكمة  التي كافحت من أجلها.  ثوابتها  باستقالل صوري ال حيرتم  القبول 
املسألة حتديدا كويص غري رشعي عىل شعوهبا، تترصف بالوكالة نيابة عن سلطات االحتالل. 
ثانيا. املرجعية القانونية لدولة االستقالل: مقاربة سوسيولوجية
إن حالة التعسف التي حاولنا رشح بعض أبعادها فيام سلف نتج عنها إكراه الشعوب العربية عىل العيش حتت 
سلطة سياسية جتد مرجعيتها يف نموذج الدولة احلداثية املستوردة باملعنى الذي حتدث عنه الكاتب الفرنيس برتران 
بادي )1(، مما جعلها تدخل يف عالقة تتناقض مع عقيدة شعوهبا. وهذا الوضع الشاذ لعالقة الدولة باملجتمع سيفتح 
الباب واسعا أمام جدل تارخيي عمر طويال، وال يشء يدل عىل أنه سينتهي يف األفق املنظور. هذا اجلدل مداره عىل 
هوية الدولة الوطنية ومرجعيتها التأسيسية، بني من يعتربها دولة إسالمية، وبني من ينفي عنها هذه الصفة ويعتربها 
دولة علامنية)2(. ولعل السبب يف هذا اجلدل وما ينتج عنه من غموض يف الوعي العام مرده إىل االزدواجية التي 
الدولة ذاهتا أمام مواطنيها دستوريا، وما متارسه مؤسسيا. لكن هذا اجلدل يعود يف جزء منه أيضا إىل  ف هبا  ُتعرِّ
املقاربة الرباغامتية التي تبناها عدد من املفكرين اإلسالميني، وخاصة منهم رموز احلركة اإلسالمية، سعيا منهم إىل 
التخفيف من حساسية املوضوع وما قد يثريه من توترات بينهم وبني السلطة احلاكمة، وهو ما نتج عنه تسييس هذه 
املسألة ومعاجلتها خارج اإلطار األكاديمي املنضبط، وجتيري العلامنية القمعية لصالح األنظمة احلاكمة. 
)1(  حسب الكاتب، فإن الدولة املستوردة ال تقف يف حماكاهتا للدولة الغربية يف أجهزهتا ومؤسساهتا ونظمها الدستورية والترشيعية واإلدارية 
والسياسية فحسب، ولكن أيضا يف تبنيها للقيم احلداثية التي حكمت نموذج الدولة الغربية، واسترياد عواملها الرمزية. وهنا يؤكد الكاتب 
أن االمتيازات التي تقتطعها الدول السيادية )الدولة املهيمنة( عىل حساب ما يسميه بـ »الدولة الزبونة« )دولة التبعية( تتعدى إىل اهليمنة عىل 
املجال الرمزي حيث يبقى من اختصاص الدولة السيدة حتديد الرموز والشعارات التي جيب عىل الدولة الزبونة أن تتزيى هبا كرشط لكسب 
 Bertrand Badie. L’Etat importé - Essai sur l’occidentalisation de l’ordre politique. Ed. Fayard. Paris 1992 :والئها. راجع
P.39.i
)2(  تثري هوية الدولة يف املجتمعات العربية جدال واسعا بني الباحثني نظرا حلالة الغموض الذي يكتنف عالقة الدولة باإلسالم، والتناقضات 
 Labeeb Ahmed :القائمة بني إسالمية الدولة املعلنة دستوريا وعلامنية القوانني املطبقة واقعيا. لالطالع عىل نامذج من هذه الدراسات، ينظر
 and Lody Zeitoun. Contemporary Muslim and Arab Governments in Theory and Practice. Journal of Social Affairs .The
Sociological Association. 2013. Vol. 30. No. 118. pp. 3-4.s
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بينهام فيكاد يرتكز حول  أما مناط اخلالف  إذن، ثمة أطروحتان متعارضتان مبدئيا هتيمنان عىل هذا اجلدل. 
جل  يعتقد  فبينام  العام.  الشأن  وإدارة  التقايض  إجراءات  تنظيم  يف  الدولة  بموجبها  تعمل  التي  القوانني  مرجعية 
األحكام  أن  آخرون  يرى  الوضعية،  األحكام  لصالح  الرشيعة  حكم  أهدرت  االستقالل  دولة  أن  اإلسالميني 
الوضعية ذاهتا ال تعدو أن تكون يف غالبيتها إما منبثقة من الرشيعة أصال، أو متوافقة معها. وإذا صح هذا التشخيص، 
فهذا يعني أن املعيار املعتمد يف احلكم عىل الدولة باإلسالمية أو العلامنية عادة ما يتم اختزاله لدى الطرفني معا يف 
مرجعية القوانني السارية من جهة، وسعة أو ضيق جماالت رسياهنا من جهة ثانية. ولسنا معنيني هنا بالفصل يف 
هذا اجلدل، لكننا نؤكد بقوة بأن هذا املدخل القانوين الرصف عىل أمهيته القصوى، بقي مثار جدل بفعل التشابك 
القائم فعال بني الرشيعة والقانون بغض النظر عن احليز الذي حيتله كل منهام يف جمال التطبيق، ورقعة احلياة العامة. 
لذلك، نشري إىل رضورة تعزيز هذا املدخل ببيانات إمربيقية تقرتب أكثر من الواقع املعيش، وذلك بمعاجلة 
املوضوع من منظور سوسيوجلي، حيث سيغيب االكرتاث بدراسة القوانني يف حد ذاهتا كنصوص صامء من منظور 
احلياة  واقع  آثار يف  من  عنها  ينتج  ما  دراسة  إىل  املدخل،  قيمة علمية هلذا  إهدار كل  ذلك  يعني  أن  مقارن، دون 
العملية، أي التعامل معها كظواهر اجتامعية نستكشف من خالهلا نوع القيم املهيمنة عىل ثقافة األفراد واجلامعات 
واملؤسسات، من خالل تعبرياهتا السلوكية واألدائية يف رقعة احلياة العامة، وجتلياهتا السلوكية يف خمتلف النشاطات 
اليومية. وتكمن أمهية هذه املقاربة السوسيولوجية يف اإلمكانات العلمية التي تتيحها لدراسة مدى توافق الفضاءات 
املجتمعية بكل أبعادها القيمية والثقافية والفنية، وبراجمها اإلعالمية والتعليمية واالقتصادية والتنموية والرياضية، 
وكل ما يمكن إخضاعه للدراسة اإلمربيقية من الظواهر االجتامعية مع أخالقيات الرشيعة أو عدمها. 
إن هذا املدخل الذي نقرتحه سيفتح آفاقا بحثية من شأهنا أن تؤدي إىل نتائج أفضل، وهنا نقرتح بعض املداخل 
األولية عىل سبيل املثال ال احلرص:
1. دراسة اآلثار املتوقعة لتطبيق األحكام الرشعية ضمن بيئة اجتامعية مل تعد هتيمن عليها أخالقيات الرشيعة. 
وال جدال يف أن األحكام الرشعية ال يزال هلا قدر من احلضور، والتي تنحرص عادة فيام يعرف باألحوال الشخصية، 
أو مدونة األرسة، جريا عىل النمط الغريب الذي يدرج هذه القوانني ضمن املجال اخلاص. والسؤال هنا، ما قيمة 
حتريك هذه األحكام الرشعية وتشغيلها يف إطار بيئة ثقافية نابذة بل ومعادية ألخالقيات الرشيعة ونظامها القيمي، 
الرمزي من خالل  تأثيث عاملهم  تعيد  التي  اللربالية  القيم  يوميا عىل وقع  املستهدفني  يتغذى ذات األفراد  حيث 
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الرشعي  القانوين  النص  حتريك  أن  أعتقد  وتشابكاهتا.  تشعباهتا  بكل  العام  التثقيف  عىل  املهيمنة  التلقي  وسائل 
التنظيمية، وشل فاعليته وقدرته عىل  ينتهي إىل هدر قيمته  اللربالية  العلامنية  القيم  بيئة ثقافية هتيمن عليها  ضمن 
تأطري حياة األفراد الذين جيدون أنفسهم موزعني بني السلطة األدبية للقوانني الرشعية، وبني إكراه السلطة الفعلية 
للواقع املعيش.
توافقها  الوضعية وبيان  القوانني  التي حتاجج إلثبات رشعية  تنطبق عىل األطروحة  ذاهتا  2. هذه املالحظة 
الرشيعة  مع  متوافقة  الدولة  يف  هبا  املعمول  القوانني  بأن  نثبت  أن  يكفي  ال  أنه  واحلقيقة  الرشيعة)1(.  أحكام  مع 
القوانني املطبقة  التسليم بصحة ادعاء إسالمية  الدولة.  فعىل فرض  العلامنية عن  اإلسالمية كمدخل لنفي صفة 
يف العامل العريب أو معظمها عىل األقل، إال أن الفضاءات التي تتحرك فيها هذه القوانني ال جتد مرجعيتها يف القيم 
الدينية واألخالقية التي تشكل ثوابت املجتمع، وهو ما يفقد هذه القوانني قوهتا التأطريية. ففي ظل دولة مشبعة 
الدين  يعد  ومل  الرمزي،  عاملها  تؤثث  تعد  ومل  املؤمنة،  اجلامعة  إهلام  مصدر  الدينية  القيم  تعد  مل  اللربالية،  بالقيم 
أساسا معياريا لتفاضل القيم، كام مل يعد ينعكس يف السلوك العام لألفراد، وحيدد شخصيتهم األخالقية، ويؤطر 
إيقاع حياهتم اليومية، وشبكة عالقاهتم االجتامعية...إلخ. لذلك، نعتقد أن الدراسة السوسيولوجية هي املدخل 
مداخل  الدراسة  هذه  تعتمد  أن  املهم  ومن  علامنيتها.  أو  إسالميتها  حيث  من  الدولة  هوية  لتشخيص  الصحيح 
متعددة ومتكاملة لقياس مدى درجة حضور القيم الدينية يف الفضاء العام كام جيسده سلوك األفراد واجلامعات، 
وأدائهم الوظيفي، وطريقة معاشهم وتقاليدهم يف ملبسهم ومرشهبم، ولغة ختاطبهم، ومظاهرهم االحتفالية، وكل 
ينطبق  ذاته  واألمر  الشخصية.  وأذواقهم  ميوهلم  ف  َتعرُّ يف  املعتادة  اليومية  احلياة  تفاصيل  من  استثامره  يمكن  ما 
عىل مؤسسات الدولة، وهو مدخل من شأنه أن يقدم مؤرشات موضوعية قادرة عىل كشف طبيعة القيم املهيمنة 
واملوجهة ألداء هذه املؤسسات، ومدى إخالهلا بقيم املجتمع، وهي ظاهرة  يمكن دراستها إحصائيا وإمربيقيا 
والثقافية  واإلعالمية  الفنية  الربامج  فيها  بام  العام،  الفضاء  تأطري  إىل  املوجهة  الربامج  مضامني  حتليل  خالل  من 
والتعليمية، ومضامني ووسائل اإلعالم، املكتوب واملقروء واملرئي، ومضامني اإلصدارات، خاصة منها األدبية 
الدولة،  برعاية  حيظى  الذي  العام  النشاط  أوجه  من  ذلك  غري  إىل  الفنية،  املهرجانات  ومضامني  أجناسها،  بكل 
)1( كنموذج عىل هذه األطروحة، ينظر عىل سبيل املثال أعامل عبد الرزاق السنهوري، وخاصة الوسيط يف رشح القانون املدين، ج1، ص44 وما 
بعدها. وينظر أيضا: حممد بن سيف الشعييل، العالقة التكاملية بني العلوم الرشعية والعلوم القانونية، الترشيع والتطبيق، بحث قدم للمؤمتر 
الدويل األول عن »العلوم الرشعية: حتديات الواقع وآفاق املستقبل«، ص1178 وما بعدها، كلية العلوم الرشعية، سلطنة عامن، 13-11 
دسمرب 2018. 
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وتؤطره قوانينها. 
3. من املؤرشات التي تدل عىل حمدودية املقاربة القانونية بمعناها التجزيئي، هي قدرة الدولة عىل االلتفاف 
نتائج  عىل القوانني املستمدة من الرشيعة اإلسالمية ذاهتا، والتي جيري تطبيقها بطريقة تعسفية غالبا ما تكون له 
عكسية. وبسبب هذا التعسف املقصود، ارتبط تطبيق الرشيعة يف أذهان الناس باحلدود الرشعية التي جرى تنفيذها 
الرشيعة  تغييب  يتم  وباملقابل،  لكن  املجتمع.  يف  هشاشة  األكثر  االجتامعية  الفئات  عىل  العمومية  الساحات  يف 
خلسة، وبدون سابق إنذار عندما يتعلق األمر بالفساد الاميل، وهنب ثروات الشعب، وإهدار مقدرات الدولة يف 
الصفقات الومهية، واخلضوع املهني للقوى الدولية املعادية وما ينتج عنه من إرضار بكرامة الدولة وشعوهبا، إىل 
ما هنالك من اجلوانب احليوية التي ُأجربت الرشيعة عىل الوقوف خارج عتباهتا. لقد جرى تعطيل رقابة الرشيعة 
وبشكل كامل عىل األداء األخالقي ملؤسسات الدولة، خاصة منها تلك املسئولة عن التثقيف العام، والتي باتت 
مرتعا للقيم اللربالية املتوحشة التي تتعارض كلية مع أخالقيات الرشيعة التي تدعي تلك الدول أهنا حتتكم إليها، 
وكل ذلك جيري حتت صمت هيئة كبار العلامء، واهليئات العلمية التقليدية، واملؤسسات الدينية الرسمية. 
ال جدال يف أن الدولة بحكم صالحياهتا الدستورية حتتكر حق تنظيم املجال العام وفصله عن سياقاته االجتامعية 
والثقافية والقانونية املتوارثة بقوة القانون، واختزال القوانني الرشعية يف املجال اخلاص. وهنا يكمن الطابع القرسي 
تواجه  التي  املشكلة  الرصاع. لكن  فاعل وجد مؤثر يف هذا  الدولة تدخل كطرف  إن  للتحديث والعلمنة، حيث 
الدولة يف هذا السياق أن اإلسالم بطبيعته الشمولية ال يمكن اختزاله يف الفضاء اخلاص، وتلك هي نقطة ضعف 
الدولة الوطنية، وهي متثل اخلارصة التي تنفذ منها القوى اإلسالمية للطعن يف رشعيتها. إن إهدار الدولة الوطنية 
للقواعد الرشعية الناظمة للمجال العام بكل قطاعاته احليوية كان يشكل عىل الدوام املربر الذي تتذرع به احلركات 
اإلسالمية إلدانة الدولة احلديثة بتهمة العلامنية، ومن ثم نجحت يف وضع رشعيتها عىل املحك. لذلك، يمكن أن 
يشكل هذا الفصل االعتباطي بني العام واخلاص بدوره مدخال مالئام للدراسة امليدانية من جهة، وفهم التوترات 
التي سادت يف املنطقة عىل مدى يقارب قرنا من الزمن من جهة ثانية. 
التي هنجتها دولة االستقالل يف عالقاهتا اخلارجية ال  فالسياسات  العالقات اخلارجية،  أما عىل مستوى   .4
تشري إىل أي نوع من احلضور ملقتضيات الرشيعة التي تلزم الدولة بام كان ُيعرف يف كتب السياسة الرشعية بــ »محاية 
بيضة اإلسالم«، أي احلفاظ عىل أمن الشعوب اإلسالمية، وكرامتها، ومصاحلها العليا. ولقد نجحت الدراسات 
للقواعد الرشعية  الوطنية  الدولة  العريب، وهي جتل عن احلرص، يف كشف مدى إهدار  السيايس  بالوضع  املهتمة 
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الناظمة ألدائها عىل مستوى العالقات اخلارجية، وخاصة ما يتعلق بالسيادة والكرامة الوطنية، والدفاع عن مطالب 
الشعوب أمام املحافل واملنظامت الدولية )1(. إن هذا املدخل الذي يمكن أن يستند يف دراسته إىل وقائع ال تقبل 
اجلدل بحكم وثوقيتها، من شأنه أن ينقض أطروحة إسالمية الدولة من أساسها، وهو ما يعني بداهة رضورة حترير 
جدلية اإلسالم والعلامنية من إطارها األيديولوجي السجايل، ووضعه عىل حمك العلوم السياسية واالجتامعية، وهو 
ما سوف يضفي عىل األدبيات اإلسالمية النقدية قدرا أكثر من املصداقية. 
إن هذه املقاربة العلمية من شأهنا أن تبني املعنى احلقيق لتطبيق الرشيعة اإلسالمية، كشعار للتحرر واستكامل 
مسرية استقالل الوطن العريب وحتريره من اهليمنة االستعامرية. ومن هذا املنظور، فإن انحياز الدولة الوطنية للمرشوع 
العلامين هو يف هناية املطاف انحياز للمرشوع اإلمربيايل.
ثالثا. اإلكراهات الدولية واستدامة التحديث القرسي
ما تسميه  فإن  العربية،  املهتمة برصد واقع املجتمعات  املراكز األمريكية  الصادرة عن  التقارير  وفقا لبعض 
هذا املراكز االستحقاقات العلامنية التي اكتسبتها البلدان اإلسالمية أثناء تشكلها احلديث إبان احلقبة االستعامرية 
وبعدها باتت مهددة بسبب صعود اإلسالميني وفشل األجهزة السياسية العلامنية احلاكمة يف كبح مجاحها. ومن 
بني كل التشكيالت العلامنية التي تتفاعل عىل الساحة العربية واإلسالمية، ينحاز اخلرباء األمريكيون إىل اللرباليني 
الذين يتبنون الديموقراطية الغربية، والتي يعتربوهنا جوهر األسلوب الغريب يف احلياة. لذلك، تشهد املؤسسات 
األمريكية ومراكزها البحثية املوجهة إىل املجتمعات العربية واإلسالمية نشاطا حمموما يف أفق إعادة هيكلة هذه 
النخب  متكني  األسايس  هدفها  حداثية،  <جتديدية>  <إصالحية>  رؤية  ضمن  وأفرادا،  مؤسسات  املجتمعات، 
العلامنية، السياسية منها والفكرية، من اهليمنة عىل احلياة املجتمعية بكل أبعادها، ودعم جتذرها جمتمعيا من خالل 
إجياد حواضن مؤسسية قادرة عىل تأمني استدامة علمنة احلياة السياسية. وباملوازاة مع ذلك، تعمل هذه املؤسسات 
من خالل ما تقدمه من دراسات ومشورات للحكومات الغربية والعربية عىل السواء عىل حمارصة القوى الوطنية، 
الغربية  للقوى  املناهض  التحرري  واإلسالمية عىل وجه اخلصوص، واحليلولة دون متكنها من حتقيق مرشوعها 
املهيمنة، ووكالئها املحليني يف الداخل. هاتان الركيزتان تشكالن معا عمودان متساندان يعمالن بالتوازي، حيث 
)1(  نتحدث هنا عن الدراسات التي كرست جهودها لدراسة األمن القومي العريب، وما يرتبط به من قضايا حساسة من قبيل التبعية، والسيادة 
املنقوصة، واالرتباط بالقوى االستعامرية التقليدية التي استعمرت البلدان العربية، واخلضوع الطوعي لإلكراهات الدولية ورشوطها التي 
باتت تتحكم يف الواقع العريب سياسيا وعسكريا واقتصاديا وثقافيا واجتامعيا، إضافة إىل الكتابات التي تتحدث عن االنتكاسات التي منيت 
هبا الدول العربية وفشلها يف الدفاع عن أراضيها املغتصبة يف فلسطني والعراق وغريها من املناطق التي كانت طرفا مساندا فيها للقوى الدولية 
املحتلة...إلخ.
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يسود االعتقاد لدى هؤالء اخلرباء بأنه ال يمكن النجاح يف تقوية االجتاه الليربايل العلامين إال بالقدر الذي يتم فيه 
إضعاف القوى اإلسالمية. 
إن اإلجراءات التعسفية التي تتخذها الدولة يف املجال الديني، وخاصة ضد النشطاء اإلسالميني مل يعد ممكنا 
تفسريها خارج الرضوخ الذي أظهرته الدول العربية لإلمالءات الدولية حتت القيادة األمريكية التي باتت ختوض 
حروهبا االستباقية ضد الرموز اإلسالمية حتت غطاء حماربة اإلرهاب. إن هذه اخللفية الدولية تعني أن االنتهاكات 
تدويلها ضمن  بل جرى  تعد خيارا وطنيا رصفا،  مل  تقرير مصريها  العربية يف  الشعوب  التي تصادر حق  الدينية 
خطة اسرتاتيجية شاملة، ومل يعد لألنظمة السياسية احلاكمة من دور سيادي يف املوضوع، اللهم دورها يف إدارة 
التدين ورضب  منابع  إىل جتفيف  املوجهة  األمريكية  املتحدة  الواليات  تنفذها  التي  والعدائية  اإلقصائية  الربامج 
حواضنه االجتامعية. ولكي نعطي هلذا املوضوع بعض دالالته الواقعية، نذكر هنا الشواهد التالية كام وردت يف 
بعض التقارير األمريكية.
تؤكد  التي  املؤسسات  من  وغريمها  للسالم  األمريكي  واملعهد  راند  صدر عن مؤسسة  ما  التقارير  هذه  من 
انخراط الواليات املتحدة األمريكية رسميا فيام تعتربه حربا فكرية ممنهجة هتدف إىل التحكم يف اخلارطة الدينية 
عليها  ُأطلق  املدى  طويلة  رصاعية  اسرتاتيجية  وجود  عن  التقارير  هذه  كشفت  وقد  اإلسالمي.  للعامل  والفكرية 
<حرب األفكار>، واعتربت استمرارا للحرب الباردة التي خاضتها الواليات املتحدة عىل مدى عقود من الزمن 
ضد االحتاد السوفيايت )1(. وقد استخدمت هذه التقارير لغة تتسم بالعنف واإلقصاء، والعداء الرصيح لكل ما يمت 
إىل اإلسالم، ونمط احلياة اإلسالمية.
واملوارد  الرشكاء  املدين:  الدمقراطي  عنوان:"اإلسالم  حتت   2003 سنة  راند  مؤسسة  عن  صدر  تقرير  يف 
واالسرتاتيجيات" أقر اخلرباء األمريكيون املهتمون بالعالقات األمريكية اإلسالمية بعمق اهلوة الفاصلة بني القيم 
الغربية عموما واألمريكية خصوصا، وبني من يعادوهنم ممن يسموهنم باملتطرفني املسلمني، وكيفية مواجهتهم، 
خاصة بعد أحداث احلادي عرش من سبتمرب2001، وما متخض عنها من إجراءات أمنية وعسكرية ملواجهة ما 
يسمونه باألصولية اإلسالمية املتطرفة )2(.ويف مقابل هذا النهج االستئصايل، يشدد التقرير عىل الرعاية األمريكية 
الكاملة للفاعلني الليرباليني الذين يمثلون يف أعني املراقبني األمريكيني قيادات فكرية وازنة يف جمتمعاهتا املحلية، 
 Angel Rabasa, Cheryl Benard, Building moderate Muslim networks Lowell H. Schwartz, Peter Sickle. RAND Corporation.  )1(
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وحميطها اجلامعي، وهو ما يربر املراهنة عليهم يف التمكني للقيم الغربية داخل املجتمعاتالعربية واإلسالمية )1(. ويف 
السياق ذاته، صدر تقرير مماثل عن مؤسسة راند سنة 2004 بعنوان: <االسرتاتيجية األمريكية يف العامل اإلسالمي 
بعد احلادي عرش من سبتمرب>، بإرشاف ومتويل من القوات املسلحة اجلوية األمريكية )2(. والفكرة املحورية هلذا 
الصديقة  والدول  األمريكية  املؤسسات  هيددان  اللذين  اإلسالميني  واإلرهاب  التطرف  ضد  احلرب  أن  التقرير 
صياغة  تم  األساس  هذا  وعىل  واجتامعيا.  ثقافيا  خوضها  من  البد  بل  فحسب،  عسكريا  حسمها  يمكن  ال  هلا، 
اسرتاتيجية بعيدة املدى، كان من بني بنودها )3(:
سياسة  يف  احلربة  رأس  التقرير  يعتربه  اإلجراء  وهذا  املعتدلني،  الليرباليني  املسلمني  من  شبكات  إنشاء  أ. 
املواجهة ضد من يصفهم باملتطرفني. ومن خالل هذا اإلجراء سيتم نقل املعركة إىل الداخل اإلسالمي نفسه من 
خالل دعم اللرباليني والعلامنيني الستعادة الدين من خاطفيه <املتطرفني الرادكاليني>.
ب. تعطيل شبكات <املتطرفني> وكرس شوكتهم، وهذا يتطلب فهم طبيعة عمل هذه الشبكات وطرق تأثريها، 
واالحتادات  الصحية،  واملنظامت  الثقافية،  واملراكز  املساجد  يف  حتكمها  دون  واحليلولة  وعالقاهتا،  ومعتقداهتا، 
الطالبية، واملنظامت الشبابية، لوضعها حتت إرشاف <املعتدلني>.
ت. احلاجة امللحة إىل إصالح املدارس الدينية، والتأكد من عدم استخدامها لتغذية ما تصفه باإليديولوجيات 
الراديكالية من خالل التحكم يف املناهج الدراسية عىل مستوى املدارس احلكومية واخلاصة. وبحسب التقرير، فإن 
التعليم يشكل املجال األساس للرصاع بني العلامنيني وبني املدافعني عن التعليم الديني. كام أن املشكلة الكربى 
التي تواجه التعليم يف العامل اإلسالمي والعريب خاصة، تكمن يف ردم اهلوة الفاصلة بني خرجيي املدارس اإلسالمية 
وخرجيي املدارس العلامنية الغربية. ففي كثري من البلدان اإلسالمية يشكل التعليم الديني أرضية خصبة لتنامي 
ما يصفه التقرير بالتفسريات الراديكالية وامللشيات اإلسالمية. وهذه الوضعية تستدعي تدخل الواليات املتحدة 
وباقي دول العامل لدعم إصالح املدارس الدينية بالشكل الذي جيعلها تقدم تعليام حديثا، وهذا اإلصالح سيكون 
مستعدة  املتحدة  الواليات  أن  كام  املتطرفة.  اجلامعات  ختريج  عن  املسؤولة  املتطرفة  املدارس  حلقة  كرس  مفتاح 
العايل حتى  التعليم  األكاديمي يف جمال  االعتامد  تأسيس وتعزيز جلان  للحكومات من أجل  املساعدة  يد  لتقديم 
 Civil democratic Islam. Op.Cit. p. 37-39 . (1(
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تتمكن من التحكم يف مراجعة الربامج التعليمية يف القطاعني اخلاص واحلكومي )1(.
منفرة،  تفسريات  يتبنون  والذين  املتعصبني،  األئمة  من  املساجد لتخليصها  إصالح  إىل  امللحة  احلاجة  ث. 
للتعاون مع احلكومات  املتحدة إجياد طرق  الواليات  يتطلب من  ويرتبطون عضويا بمجموعات متطرفة، وهذا 
واملنظامت املعتدلة للحيلولة دون استخدام املساجد كقواعد النتشار األيديولوجيات املتطرفة.
ج. دعم <اإلسالم املدين> وتقوية اجلامعات العلامنية واملعتدلة التي تدافع عن احلداثة، وهو ما يشكل بديال 
التي  والثقافية  التعليمية  فإن متويل األنشطة  بالدولة اإلسالمية. وهبذا االعتبار،  تنادي  التي  الدينية  التيارات  عن 
تديرها املنظامت العلامنية واملعتدلة ينبغي أن تكون عىل رأس األولويات.
ح. جتفيف مصادر متويل من تصفهم باملتطرفني سواء عىل مستوى الدول الامنحة كاململكة العربية السعودية 
أو املستقبلة كباكستان. 
خ ـ جتفيف مصادر متويل من تصفهم باملتطرفني. 
أما عن التطبيق الفعيل هلذه التوصيات، فقد ظهرت آثارها فيام قامت به الدول العربية من مراجعات شاملة 
لرباجمها التعليمية والتثقيفية وبرامج اإلرشاد الديني، فضال عن التضييق عن املؤسسات الدينية األهلية، والدعاة 
وهو  الديني،  التطرف  حماربة  مسمى  حتت  التدين  منابع  جتفيف  هبدف  اإلعالمية،  واملنابر  واخلطباء،  واملرشدين 
القضاء  جمال  يف  التوصيات  هذه  آثار  ظهرت  كام  الدينية.  وثوابتها  العربية  املجتمعات  هوية  عىل  اعتداء  يعترب  ما 
العربية  الدول  من  التزاما  وذلك  اإلرهاب،  هتمة  طائلة  حتت  اإلسالميني  النشطاء  من  لكثري  القانونية  واملالحقة 
بانخراطها يف التحالف الدويل الذي تقوده الواليات املتحدة ضد من تصفها بالتنظيامت اإلرهابية.  
خامتة
اجتهدت هذه الورقة يف أن تبتعد قدر اإلمكان عن املعاجلة السجالية، وهي الصفة األكثر التصاقا هبذا املجال 
السياق  عىل  املبارشة  باإلحالة  األمر  أتعلق  وسواء  للموضوع.  اإلجرائي  اجلانب  عىل  تركيزها  مقابل  البحثي، 
التارخيي الذي جسد حلظة العبور نحو التحديث والعلمنة، أو الواقع االجتامعي كموضوع للدراسة اإلمربيقية، أو 
اإلكراهات الدولية التي استهدفت تغيري البنية الثقافية للمجتمعات العربية، جيد الدارس نفسه أمام حقائق تارخيية 
وسوسيولوجية وسياسية قابلة للتقييم العلمي، واملعاجلة املنهجية املوضوعية.
إن هذه املداخل الثالثة من شأهنا أن تضعنا أمام مجلة من احلقائق التي تبقى بطبيعتها عصية عىل التأويل من 
Ibid. pp. 61-66 .  )1(
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حيث هي وقائع وأحداث موثقة جرت يف الزمان واملكان. صحيح أن األحداث والوقائع والظواهر املثارة يف هذه 
الورقة بقيت حمدودة من حيث الكم، إذ يتعذر يف حيز حمدود كهذا االستغراق يف تتبع األشباه والنظائر من الشواهد 
ذات الصلة. لكن هذه الشواهد متتلك ما يكفي من قوة احلجاج بحكم مصداقيتها العلمية، وربام كانت قيمتها يف 
سعيها إىل حتويل أنظار الباحثني إىل إعطاء األولوية للدراسات املوثقة، والتنبيه إىل األمهية العلمية هلذا النوع من 
الدراسات.
وبالعودة إىل اإلشكال املركزي الذي يطرحه عنوان الورقة، يستوقفنا ذلك التوافق الذي أبداه املفكرون الذين 
أرشنا إليهم حول اعتبار عملية التحديث العلامين للمجتمعات العربية مرشوعا للدولة فرضته بقوة اإلكراه حتت 
الضغط االستعامري، وهو ما برر وصف العلامنية يف العامل العريب بأهنا أيديولوجية القمع، أو االستبداد احلداثي كام 
عرب عنه آخرون.
الدولة  أن تكون عليه عالقة  ينبغي  لام  احلاكمة  بالقواعد  التاريخ واملخل  املجايف ملنطق  املوقف  وبإزاء هذا 
القرسية  خياراهتا  مراجعة  يتطلب  جمتمعاتنا  استقرار  بأن  والفكرية  السياسية  النخب  تدرك  أن  نأمل  باملجتمع، 
واملصاحلة مع القيم املرجعية التي تدين هبا جمتمعاهتا. إن التحديث القرسي الذي ال يعرب عن هوية املجتمع سيظل 
لسياساهتا  مناهضة  و  معادية  بيئة  ضمن  فرضه  يف  الدولة  هبا  تتوسل  التي  اإلكراه  أدوات  استفحلت  مهام  ممقوتا 
التي تفرضها  السلطة  القانونية فوقية، ستظل  ُيعِّرض رشعيتها للمساءلة. فطالام كانت املنظومة  الفوقية، وهو ما 
خارج نطاق الرشعية حتى وإن كانت تلك القوانني عادلة وصحيحة يف حد ذاهتا. 
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